
 الجزائــر - كثفـــت الحكومة الجزائرية 
إجراءاتها لمعالجة ملفات الفساد العالقة 
فـــي محاولـــة منهـــا لتجـــاوز تداعيـــات 
التجـــاوزات التي كبدت الدولة خســـائر 
فادحـــة، فـــي وقـــت ترتفع فيـــه أصوات 
التشكيك في جديتها بفعل تصاعد الجدل 
تســـتهدف  مؤامرات  بوجود  والاتهامات 
بعض رجال الأعمال المقربين والمناهضين 

للنظام السابق.
وتزايـــدت المؤشـــرات علـــى أن أزمة 
مجموعة ســـيفيتال الخاصة تسير نحو 
الانفـــراج بفعـــل توجـــه الحكومـــة لرفع 
إجراءات الحجزالمفروضة على شحناتها 
في موانئ وســـط البلاد، فضلا عن تداول 
إمكانيـــة صـــدور قـــرار قضائـــي يقضي 

بإطلاق سراح مالك الشركة.
ســـيفيتال  مجموعـــة  إدارة  وأكـــدت 
المملوكة لرجل الأعمال المســـجون يسعد 
ربراب، في بيان أن الظروف والملابســـات 
التي أحاطـــت بالتجهيزات المحجوزة في 
ميناء بجايـــة وجيجل والعاصمة، والتي 
كانت موجهة لتشـــييد مصنع الأغشـــية 
المختـــص في إنتـــاج نوعيـــة حديثة من 
الميـــاه الموجهة لصناعـــة الأدوية والمواد 

الغذائية والصناعات البتروكيميائية.
ويعد رجـــل الأعمال المســـجون، أحد 
أبرز رجال الأعمال فـــي البلاد، وصاحب 
اســـتثمارات فـــي عـــدد مـــن الـــدول مثل 

السودان والبرازيل وفرنسا وإيطاليا.
كما تعتبر مجموعة سيفيتال، المصدر 
الأول فـــي البـــلاد بعـــد النفـــط والغـــاز، 
والثانـــي الذي يدر علـــى الخزينة العامة 
إيرادات ضريبية بعد شـــركة سوناطراك 

النفطية المملوكة للدولة.
ونفت المجموعـــة قيامها أو قيام أحد 
شـــركائها السبعة والعشـــرين بتضخيم 
فواتير الاســـتيراد أو تزوير أية محررات 

رسمية.
وشـــددت على أن التهم الموجهة إليها 
تتنافـــى مع قيـــم ومبادئ المجمـــع، وقد 
تم ذلـــك بفضل إعـــادة اســـتثمار الأرباح 

المحققة.
مشـــروع  أطلـــق  قـــد  المجمـــع  وكان 
”ايفكون إندســـتري“ المختـــص في إنتاج 
بتكنولوجيـــات  النقـــاوة  عاليـــة  ميـــاه 
متطـــورة حيث تمّـــت إقامـــة مركزين في 
محافظة البليدة التـــي تبعد نحو 50 كلم 
جنوبـــي العاصمة، لصناعة أغشـــية من 

الجيل الثالث.
وتمكّن المجمع مـــن ذلك بعد حصوله 
على نحو 190 براءة اختراع باســـتخدام 
فائقـــة  ميـــاه  لإنتـــاج  تكنولوجيـــات 
النقـــاوة تدخل في الصناعـــات الغذائية 
أن  غير  والبتروكيميائية،  والصيدلانيـــة 
عراقيل إدارية حالت دون تنفيذ المشروع 

في آجاله المخطّطة.
وأقـــرت إدارة الجمـــارك منـــذ عامين 
إجـــراءات فـــي جميـــع الموانـــئ، تقضي 
برفـــض إدخـــال تجهيـــزات للمجمع مما 
حـــال دون حصوله على المعـــدات لتنفيذ 

المشروع.

ولم يتمكن المجمع من تنفيذ مشـــروع 
ثان يختـــص في إنتاج الزيـــوت، قبل أن 
يتم سجن مالكه على خلفية شبهات وتهم 

بالفساد.
وطالـــت التهـــم العديـــد مـــن رجـــال 
الأعمـــال والمســـؤولين فـــي الدولة خلال 

الأشهر الماضية.
وأكد عمر ربراب، المسؤول الإداري في 
سيفيتال مؤخرا، أنه ”تلقى تطمينات من 
الحكومة لرفـــع الضغوطات التي تعرّض 

لها المجمع خلال السنوات الأخيرة“.
وصـــرح الرئيـــس الجديـــد المنتخب 
للجزائرعبدالمجيـــد تبون، خـــلال حملته 
ســـراح  ”ســـيطلق  بأنـــه  الانتخابيـــة 
المظلومـــين“، وهو ما فتح باب التأويلات 

بشأن مصير رجل الأعمال يسعد ربراب.
ويختلـــف ملف ربراب عن باقي رجال 
الأعمال المسجونين، حيث يسود انطباع 
بأنـــه دفع فاتورة مواقفه المعارضة لنظام 

الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وســـبق أن وجهـــت اتهامـــات إلـــى 
مســـؤولين مقرّبين من الرئيس بوتفليقة 
بتدبير مؤامرة للإيقاع بمالك المجمع على 

خلفية مواقفه المناهضة للنظام السابق.
واعتبـــر المجمع أن النظام اســـتعمل 
بعض الموظفين فـــي الدولة لعرقلة خطط 
الاســـتثمار التي يسعى المجمع لتنفيذها 
وتشـــويه سمعة مالكه، رغم ما يحققه من 
عائدات للخزينـــة العامة وتوفيره لفرص 

عمل للشباب.

وأشـــار إلـــى أن المجمـــع يفند جميع 
التهـــم المرفوعـــة ضـــده، وهو مســـتعد 
لتقديم الأدلة والبراهين التي تدحض تهم 
التضخيـــم والتزوير، وتبرّئ مالكه، الذي 
ســـجن بفعل تصفيـــة حســـابات تتعدى 

المجال الاقتصادي.
ولـــم تظهر بـــوادر فســـاد لافتة خلال 
محاكمة يسعد ربراب، قياسا بما أثير أثناء 
محاكمة رموز قطاع تركيب السيارات، مما 

يرجح فرضية إطلاق سراحه.
المضخمة  الفواتير  قضية  وباستثناء 
والتزويـــر التي وجهت له بحســـب فريق 
الدفـــاع، لـــم توجه لـــه أية تهـــم بتبديد 
الأموال العامة مثلما هو الحال في قضية 
بعض مصانع تركيب الســـيارات المتهمة 

بإهدار نحو 10 مليارات دولار.
وكانـــت دوائـــر ماليـــة متخصصـــة 
على غرار مجلة فوربـــس، قد قدرت ثروة 
ربراب بنحـــو 4 مليارات دولار، ووضعته 
في صدارة قائمـــة رجال الأعمال في قارة 
أفريقيا، قبل أن يدخل في سلسلة متاعب 
مع حكومات الرئيس الســـابق بوتفليقة، 

منذ عام 2013.
بقيادة  الجزائريــــة  الحكومــــة  وتنتظر 
رئيــــس الوزراء عبدالعزيــــز جراد، تحديات 
اقتصاديــــة واجتماعيــــة معقــــدة، نتيجــــة 
الاختــــلالات الكبيــــرة التي تهــــز الاقتصاد 

المحلي.

اقتصاد
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 الخرطــوم - أطلـــق خبـــراء اقتصاد 
صفـــارات الإنـــذار مـــن عمـــق الأزمـــات 
الحكومـــة  تواجـــه  التـــي  الاقتصاديـــة 
الســـودانية وطالبـــوا بضـــرورة اتخاذ 
إصلاحـــات عاجلـــة بعـــد إعـــلان أرقام 
الموازنة العامة للعام المقبل، التي أظهرت 
تزايـــد حاجـــة البلاد إلى زيـــادة الإنفاق 

دون وجود موارد لتغطية العجز.
وأعلنـــت الحكومـــة أمس عـــن إقرار 
الميزانية خلال اجتماع لمجلس السيادة، 
الـــذي يتولـــى الحكم ومجلـــس الوزراء، 

وهي أول ميزانية للحكومة الانتقالية.

وكشـــف وزيـــر الماليـــة والاقتصاد في 
الحكومـــة الانتقالية إبراهيـــم البدوي أن 
موازنـــة العام المقبـــل تتضمن عجزا يصل 
إلى 1.62 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 3.5 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في وقت 
تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية حادة.

وقال البـــدوي إن الإيرادات المتوقعة 
فـــي الموازنة تبلـــغ نحـــو 27.3 بالمئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالي، في حين يعادل 
الإنفـــاق نحـــو 30.8 بالمئـــة مـــن الناتج 

المحلي الإجمالي.
وخفـــف البدوي من خطـــورة العجز 
بقولـــه إنـــه يبقى ”فـــي الحـــدود الآمنة 
وإن الموازنـــة تبشـــر بالســـلام وتركـــز 
والخدمـــات  والصحـــة  التعليـــم  علـــى 

الاجتماعية“.
وتعكس هذه النســـبة زيـــادة طفيفة 
في العجز عـــن العام الماضـــي الذي بلغ 
فيـــه نحـــو 3.3 بالمئة من النـــاتج المحلي 

الإجمالي.
ويواجـــه الاقتصاد الســـوداني أزمة 
حـــادة تعود جزئيا إلـــى حظر اقتصادي 
أميركـــي علـــى خلفيـــة اتهام واشـــنطن 
النظام الســـابق برئاســـة عمر البشـــير 
بتقديم دعم لتنظيمات إســـلامية متطرفة 

بينها تنظيم القاعدة.
ومع أنّ الولايـــات المتحدة رفعت في 
عام 2017 الحظر الاقتصادي الذي فرضته 
طوال عقدين على السودان، إلاّ أن البلد لا 
يزال مدرجا على القائمة الأميركية للدول 

الراعية للإرهاب.

ولــــم تلــــغ العقوبــــات رغــــم الإطاحة 
الماضــــي  أبريــــل   11 فــــي  بالبشــــير 
تحــــت ضغــــط حركــــة احتجاجيــــة غيــــر 

مسبوقة.
وأدت هــــذه العقوبات إلى اســــتحالة 
التعامــــلات الماليــــة الدوليــــة حيث منعت 
الاســــتثمارات الأجنبية بمــــا أن الأجانب 
يتفــــادون تنفيــــذ مشــــاريع فــــي جهــــات 

محظورة.
وتبلــــغ نســــبة التضخم الســــنوي في 
الســــودان حاليا 60 بالمئة بحســــب أرقام 
رسمية، في ظل تراجع سعر العملة المحلية 

وتلاشي احتياطات العملات الأجنبية.
وتظهــــر ميزانية العــــام المقبل خفض 
الإنفاق علــــى الأمن والدفــــاع إلى 7 بالمئة 
من قيمة الموازنة مقارنة بنحو 9 بالمئة في 
موازنة العام الماضــــي. كما ارتفع الإنفاق 
علــــى الصحــــة مــــن 4 بالمئة إلــــى 7 بالمئة 

والتعليم من 7 بالمئة إلى 9 بالمئة.
ويتخوف الســــودانيون مــــن رفع دعم 
السلع الأساسية وهو ما تتجنبه الحكومة 
تفاديــــا للاحتجاجات الشــــعبية والتأثير 

على الوضع الأمني.
وتضرر اقتصاد الســــودان بشــــدة من 
جــــراء انفصــــال دولــــة جنوب الســــودان 
الغنيــــة بالنفــــط في عــــام 2011 مما أدخل 

البلد في متاهة الأزمات المزمنة.
وأشــــار البــــدوي إلى أن دعم أســــعار 
الســــلع الأساســــية يمثــــل 36 بالمئــــة من 
مصروفــــات الميزانية، وهو مــــا يزيد على 
الإنفاق على الخدمات والدفاع، الذي يمثل 

34 بالمئــــة، ما يجعل قضيــــة الدعم قضية 
مركزية في الاقتصاد السوداني.

ويــــرى خبــــراء أن موازنة الســــودان 
الجديــــدة ليســــت تقشــــفية وتحمــــل بين 
طياتها نفقات كبيرة مــــا يجعلها تواصل 
نفــــس نســــق العجز في ظل شــــح مصادر 

التمويل.
والتزمــــت حكومة البشــــير على مدى 
طويل بسياســــة دعم سعر الخبز والوقود 
وســــلع غذائية أخرى، ما تسبب في عجز 
ضخم في الميزانية وبات يشــــكل عبئا غير 

محتمل.
وشــــكل قــــرار الحكومــــة رفــــع ســــعر 
الخبز شــــرارة الاحتجاجــــات التي بدأت 
في ديســــمبر الماضي، قبــــل أن تعم البلاد 

الاحتجاجات المطالبة بإسقاط البشير.
واقتــــرح مجلــــس الــــوزراء، الخميس 
الماضــــي، رفع الدعم عــــن المحروقات، لكنه 
تراجع عن القرار عقب اجتماع ضم رئيس 
الوزراء عبدالله حمدوك وممثلين عن قوى 
الحريــــة والتغييــــر، التحالــــف الــــذي قاد 

الاحتجاجات.
وســــبق ودعا صندوق النقــــد الدولي 
الســــودان إلى اتخاذ قرارات وإصلاحات 
جريئة وشاملة من أجل استقرار الاقتصاد 

وتقوية النمو المتراجع في البلاد.
الأوضــــاع  أن  الصنــــدوق  وذكــــر 
الاقتصادية لا تزال صعبة في الســــودان، 
على خلفية اســــتمرار عجــــز المالية العامة 
والتضخم المرتفع وضعف فرص الحصول 

على التمويل.

موازنة سودانية متحفظة 
لمواجهة انفلات الأزمات

1.62 مليار دولار قيمة العجز في الموازنة العامة

ــــــة في الاقتصاد  ــــــدة عمق الفجوة المالي ترجمت الموازنة الســــــودانية الجدي
الســــــوداني بنســــــبة عجز قياســــــية تنذر بصعوبة معالجة التوازنات المالية 
للبلاد، التي تعاني من تركة ثقيلة خلفتها عقود من حكم الرئيس الســــــابق 

عمر البشير وتجاذبات سياسية.

تحاول الحكومــــــة الجزائرية جاهدة معالجة الأزمــــــات الكبيرة التي نتجت 
عن شلل نشاط الشركات المملوكة لرجال الأعمال المتهمين بالفساد بسبب 
علاقاتهم بالحكومات الســــــابقة، في محاولة لتحسين مناخ الأعمال وإعطاء 

الاقتصاد نقطة انطلاق جديدة.

العجز يبقى في الحدود 

الآمنة ولا مساس بدعم 

المواد الأساسية

إبراهيم البدوي

يز ول

مجمع سيفيتال ينفي 

قيامه بتضخيم فواتير 

الاستيراد أو تزوير 

المحررات الرسمية

الجزائر تعالج أزمات

همين بالفساد
ّ
شركات المت

دليل إماراتي لتعزيز الشفافية وحوكمة الشركات
 دبي - أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق 
المالية والسلع في الإمارات ”دليل معايير 
الانضباط المؤسســـي وحوكمة الشركات 
والذي تضمن معايير  المســـاهمة العامة“ 
بالاعتبارات  تتعلـــق  جديدة  ومتطلبـــات 
البيئيـــة والمســـؤولية الاجتماعيـــة وفقا 

لأفضل الممارسات العالمية.
وقالت الهيئة إن الدليل الجديد يأتي 
في إطار سعيها لتطوير النظام الإشرافي 
والرقابـــي والارتقاء بـــه ليضاهي أفضل 
المعاييـــر والممارســـات الدوليـــة لتطوير 
وتنظيم قطاع الأوراق المالية في الإمارات.
وأضافت أنه يضع إطار عمل قانوني 
ونظامـــي واضح وفعال لتنظيم شـــؤون 
الشـــركات المســـاهمة العامة بما يضمن 
حقـــوق جميـــع أصحاب المصالـــح فيها، 
وتحديد مسؤوليات إداراتها بشكل أكثر 
وضوحا مع ضمـــان تحقيق قدر كاف من 
الشفافية والحيادية في سوق رأس المال.

مقارنـــة  جـــدول  الهيئـــة  وعرضـــت 
بين قـــرار رئيـــس مجلـــس إدارة الهيئة 
لســـنة 2016 بشـــأن معاييـــر الانضبـــاط 
المؤسســـي وحوكمة الشـــركات المساهمة 

العامة ومشـــروع الدليـــل الجديد لمعايير 
الانضباط المؤسســـي وحوكمة الشركات 

المساهمة العامة.
وقدمـــت تقريرا بشـــأن أبـــرز الملامح 
الجديـــدة للمشـــروع، التي شـــملت إلزام 
الشـــركات بتعيين أمين سر مجلس إدارة 
وتحديد شـــروط شغل الوظيفة ومهامها، 
وإلزام الشـــركات بتعيـــين غالبية أعضاء 
غيـــر  المســـتقلين  مـــن  الإدارة  مجلـــس 

التنفيذيين.

مراعـــاة  ضـــرورة  الهيئـــة  وأكـــدت 
عـــدم وضـــع ســـقف نســـبة الملكيـــة لمن 
يرغب بتوكيـــل ممثلين معينـــين من قبل 
الشـــركة. وأعطت الشركات مهلة لتطبيق 

التعديلات الجديدة حتى نهاية عام 2020 
على أن يقوم المجلـــس عندها بالنظر في 
تمديـــد المهلة إذا اقتضـــى الأمر وفق كل 

حالة على حدة.
كما أقر مجلس إدارة الهيئة مشـــروع 
قرار بشـــأن معايير الملاءمة والمناســـبة، 
التـــي يقصد بها المعلومـــات التي يتعين 
علـــى الجهـــة المرخصة الحصـــول عليها 
واســـتيفائها من زبائنها قبـــل إجراء أي 

تعامل معه.
وشدد على أن يتم ذلك من خلال قياس 
أهـــداف الزبائن الاســـتثمارية ومركزهم 
المالية وغيرها من أدوات القياس الأخرى 
التي تمكن الجهة المرخصة من بيان مدى 

ملائمة ومناسبة الاستثمار لكل زبون.
وانطلاقـــا من حـــرص الهيئـــة على 
تطويـــر التشـــريعات التـــي تنظـــم عمل 
الأســـواق الماليـــة بالدولة، ونظـــرا لقيام 
الهيئـــة بمراجعة الأنظمة والتشـــريعات 
المنظمـــة لتـــداول الأوراق المالية بشـــكل 
دوري بمـــا يضمن مواكبة هـــذه الأنظمة 
لمســـتويات التطور في الأسواق العالمية، 
جرى تعديـــل قرار مجلـــس إدارة الهيئة 

بشـــأن النظـــام الخاص بـــإدراج وتداول 
الســـلع وعقودها، مع اســـتثناء شركات 
وســـاطة الســـلع الأجنبيـــة مـــن بعـــض 
متطلبات القرار، ومنها متطلبات تســـليم 
تقارير القوائم المالية وفصل الحســـابات 

والملاءمة المالية.
وقـــرر مجلـــس إدارة الهيئـــة إجراء 
اســـتبيان يوجـــه إلـــى جميع الشـــركات 
المســـاهمة العامة المدرجة في الأســـواق 
المالية وعينة من المســـتثمرين النشـــطين 
بشـــأن اســـتخدام التصويت الإلكتروني 
فـــي اجتماعـــات الجمعيـــات العموميـــة 

للشركات.
وعـــرض تقريـــرا بشـــأن التحديـــات 
والعقبـــات التـــي تواجه صناع الســـوق 
ومـــا تم اتخـــاذه مـــن إجراءات بشـــأنها 
والتوصيات والإجراءات المقترحة لتفعيل 

دور صانع السوق بشكل أكثر فعالية.
كما اطلع المجلس على مذكرة بشـــأن 
رفع نسبة التوطين في شركات المساهمة 
العامـــة فـــي القطـــاع العقـــاري ووجـــه 
بالتنســـيق مـــع وزارة الموارد البشـــرية 

والتوطين بهذا الخصوص.

إعادة ترتيب أولويات الإنفاق 

شبهات لتصفية الحسابات 

صابر بليدي

الاقتصاد نقط

صحافي جزائري

هيئة الأوراق المالية والسلع: 

إطار عمل قانوني وفعال لتنظيم 

الشركات المساهمة العامة


